













ِبْسِم اِهللا الرَّْمحَِن الرَِّحْيمِ 
يئاِت سإنَّ اَحلْمَد هللا، َحنَْمُده، ونستعيُنه، ونستغفرُُه، ونعوُذ به ِمن ُشُروِر أنُفِسَنا، َوِمْن 
أْعَمالِنا، َمْن يـَْهِده اهللا َفال ُمِضلَّ َلُه، ومن ُيْضِلْل، َفال َهاِدي َلُه.وَأْشَهُد أْن ال إلََه إال اهللاُ 
آله وأصحابه ، صلى اهللا عليه وعلىَوْحَدُه ال َشرِيَك َلُه، وأشهُد أنَّ ُحمَمًَّدا عْبُده وَرُسولُ 
تسليًما كثريًا.والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين وسلم
َوأَنـُْتْم ُمْسِلُموَن { يَاأَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َحقَّ تـَُقاتِِه َوال َمتُوُتنَّ ِإالقال اهللا تعاىل: 
{ يَاأَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة . ]102} [آل عمران: 
ُهَما رَِجاال َكِثريًا َوِنَساًء َواتـَُّقوا اللََّه الَِّذي َتَساَءُلوَن بِ َوَخَلَق  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ ِه َواألْرَحاَم ِمنـْ
{ يَاأَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َوُقوُلوا قـَْوال ].1ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا } [النساء: 
َقْد فَاَز فـَْوزًا ِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اللََّه َوَرُسوَلُه فَـ َسِديًدا * ُيصْ 




تتبني أحكام اهللا ملن احتاج إليها اإذ عظيم؛ إن شأن الفتوى يف الشريعة اإلسالميةف
وهي كالتوقيع عن رب العاملني. وقد ظهرت جهود العلماء منذ القرون اُألَول بشأن الفتوى، 
قهية أو سواء يف املسائل العقدية أو الف؛وقد رويت عنهم فتاوى كثرية يف شىت املسائل
غريها.
املعامالت فقهمالت. وإننوازل وخاصة ما يتعلق باملعاظهرت يف العصر احلديثلقد 
بالدراسات العميقة؛ ألنه ال يكاد يوجد أحد من الناس اليوم خيلو يف يومه املالية جدير 
وليلته من معاملة غريه بيعا وشراء واستئجارا وإجيارا وقرضا واقرتاضا وغري ذلك من املعامالت.
؛ ألن 1نوكما يتعلق بالبومما جيدر االهتمام به من فقه املعامالت املالية يف هذا الزمان 
ارها سواء ألجل إيداع أمواهلم أو استثم؛يتعاملون بالبنوك-إن مل نقل كلهم-أغلب الناس 
أو حتويلها أو غري ذلك من اخلدمات اليت تقدمها البنوك لعمالئها.
ء املائدة؛ إذ كان الصيارفة يف القرون الوسطى جيلسون يف املواينلفظ البنك مأخوذ من الكلمة اإليطالية بانكو أي 1
واألمكنة العامة لالجتار بالنقود "الصرف" وأمامهم مناضد عليها نقودهم تسمى بانكو باإليطالية ونقلت إىل العربية 
فظ لمث حصلت التوسع يف االستعمال حىت صارت كلمة بنك تدل على ما يتعلق جبميع عمليات البنوك. وأما
املصرف فهو يطلق على املؤسسات اليت ختصصت يف إقراض واقرتاض النقود. من كتاب: الربا واملعامالت املصرفية 
.1780واملوسوعة امليسرة ص 309للشيخ عمر املرتك ص 
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العلماء يف أسلمة هذه البنوك لتتفق مع الشريعة اإلسالمية، فظهرت اجتهدولذلك 
مية اليت ختتلف عن البنوك التقليدية يف كون أعماهلا مبنية على الشريعةاملصارف اإلسال
اإلسالمية السمحة.
العلماء بتأسيس أول املصارف مجع منومن جهود املسلمني يف إندونيسيا أن قام 
ة االقتصادية نقطة انطالق للنهضاإلسالمية يف إندونيسيا، وذلك يف أوائل التسعينات ليكون 
إندونيسيا من اجلانب املصريف، وهذه احملاولة مما يشكر القائمون عليها يف اإلسالمية 
بتشجيعهم حىت يتقدموا حنو األحسن فيكون هذا املصرف مصرفا إسالميا امسًا وحقيقة، 
وإن كان باحلقيقة إن تأسيس أول املصرف اإلسالمي يف إندونيسيا فيه نوع من التأخر 
.1الذي أسس أول البنك اإلسالمي يف الثمانيناتمقارنة بالدول األخرى كماليزيا مثًال 
ومع تأسيس أول مصرف إسالمي يف إندونيسيا َمثَّ وجود الرغبة الكبرية من الشعب 
ىفتتابعت مؤسسات مالية إسالمية أخر اإلندونيسي يف التعامل مع املصارف اإلسالمية 
ة ضوابط واضحفلذلك رأى جملس العلماء اإلندونيسي احلاجة ماسة لوضعبالظهور ، 
يوجد كتاب نافع للتوسع عن تاريخ املصارف اإلسالمية يف إندونيسيا وهو كتاب "البنك اإلسالمي" للشافعي 1
.38-34أنطانيو ص 
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ألعمال تلكم املصارف اإلسالمية مث وضع ألية رقابية حىت ال حتيد أعماهلا عن األحكام 
صداربتأسيس اهليئة الشرعية الوطنية تتوىل إ، فقام جملس العلماء اإلندونيسي الشرعية
الفتاوى اليت تستند عليها أعمال املصارف اإلسالمية ووضعت هيئة الرقابة الشرعية لكل 
ؤسسات املالية لضبط أعماهلا حىت تكون موافقة بالفتاوى الصادرة من جهتها.امل
وهذه اهليئة قامت بدورها يف إصدار الفتاوى املتعلقة باملعامالت املالية عموًما سواء  
كانت يف األعمال املصرفية أو التأمني أو الرهن وغريها من املسائل املتعلقة باملعامالت 
املالية املستجدة. 
ا كامليزان لضبط أعمال املؤسسات املالية فأص بح شأن هذه الفتاوى مهمة للغاية أل
اإلسالمية. إال أن هناك بعض االنتقادات املوجهة إىل هذه الفتاوى من قبل العلماء اآلخرين 
والباحثني واملهتمني بالفقه اإلسالمي يف إندونيسيا الذين يرون أن بعض هذه الفتاوى فيها 
الف ختن بعض الفتاوىبعضهم أنقلل وبعضها جمانبة للصواب بل نوع من التساه
.1اإلمجاع
م.2013، الطبعة الرابعة سنة 437عامالت للدكتور إرواندي ترمذي ص املكتاب املال احلرام يف نوازل 1
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وهذا األمر مما جيذب اهتمام الباحث؛ إذ كيف تكون هذه الفتوى ختالف اإلمجاع مع 
لعلماء ، أفال يراعون أقوال ا-أحسبهم كذلك واهللا حسيبهم-جاللة العلماء اإلندونيسيني 
م تساهلوا  ا التوقيف إصدار الفتاوى أو أ ا خطري أل يع عن يف الفتوى؟ مع أن الفتوى شأ
رب العاملني.
امع الفقهية ال تقتصر يف دولة دون أخرى، وإمنا هي  القرارات الصادرة من هذه ا
امع العلماءُ الكبار عامة جلميع األمة اإلسالمية أين ما  فتاوى  كانوا، وقد انضم إىل هذه ا
اوالفقهاءُ واملتخصصون يف جما ا هذه ا -مع الت عديدة، فالفتاوى والقرارات اليت أصدر
أوثق و أقوى من غريها.-فيما يرى الباحث
وهلذا يرى الباحث أن دراسة فتاوى اهليئة الشرعية الوطنية مهمة للغاية؛ ألن أعمال 
املصارف اإلسالمية مبنية على هذه الفتاوى، فبمعرفة مدى صحة الفتوى تعرف صحة 
ستعملة يف املصارف اإلسالمية ومن مث نستطيع أن حنكم بشرعية هذه العقود العقود امل
وعدمها.
فتكون الدراسة حول فتاوى اهليئة الشرعية الوطنية لعدة أسباب:
ا أساس لضبط أعمال املؤسسات املالية اإلسالمية بإندونيسيا.-1 أل
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ا ميزان لشرعية أعمال املؤسسات املالية اإلسالمية-2 أل
ا أساس ملراقبة املؤسسات املالية اإلسالمية من قبل هيئة الرقابة الشرعية.-3 أل
ذا الشأن، لذلك بعد مشورة بعض املدرسني الفضالء يف جامعة سوراكرتا احملمدية 
وقع يف نفس الباحث أمهية الدراسة املقارنة بني الفتاوى الصادرة من اهليئة الشرعية الوطنية 
امع الفقهية،  فكان عنوان البحث:وا
هية مقارنة دراسة فقوطنية لمجلس العلماء اإلندونيسي (فتاوى الهيئة الشرعية ال"
")الدوليمجمع الفقه اإلسالميقرارات ب
اهللا أسأل أن يوفقين للصواب واإلنصاف يف هذا البحث.
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مشكلة البحث-ب
وأريد من كتابة هذه الرسالة حل هذه املشاكل:
وجوه االختالف واالتفاق بني فتاوى اهليئة الشرعية الوطنية وجممع الفقه ما هي -1
اإلسالمي الدويل يف مسائل املعامالت املصرفية؟
سباب اليت أدت إىل وقوع االختالف بني فتاوى اهليئة الشرعية الوطنية األهيما-2
؟يف مسائل املعامالت املصرفية جممع الفقه اإلسالمي الدويلقرارات و 
أهداف البحث-ت
يهدف هذا البحث إىل:
معرفة وجوه االتفاق واالختالف بني فتاوى اهليئة الشرعية الوطنية وجممع الفقه -1
اإلسالمي الدويل.
معرفة األسباب اليت أدت إىل وقوع االختالف بني فتاوى اهلئية الشرعية الوطنية -2
.الت املصرفيةيف مسائل املعامجممع الفقه اإلسالمي الدويلقرارات و 
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أهمية البحث وفوائده-ث
تتجلى أمهية هذا البحث من خالل الفوائد التالية:
الفوائد العلميةأوال: 
ادرة من اهليئة صالفتاوى المبوضوعتزويد املتعلمني واملهتمني باالقتصاد اإلسالمي 
الشرعية الوطنية وقرارات جممع الفقه اإلسالمي.
الفوائد العمليةثانيا: 
وتقدمي احللول املصارف اإلسالمية إذا كانت موافقة للصواب تأييد أعمال-1
إذا كانت جمانبة له.الصحيحة
مسلمي إندونيسيا يف التعامل مع البنوك اإلسالمية.زرع الثقة يف نفوس-2
الدراسات السابقة-ج
بعد البحث واملطالعة يف املكتبة والشبكة العاملية، مل جيد الباحث موضوًعا يبحث يف 
امع الفقهية العاملية، وإمنا وجد الباحث  دراسة مقارنة بني فتاوى اهليئة الشرعية الوطنية با
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موضوعات تتعلق باهليئة الشرعية الوطنية من جهة منهج فتواها أو دورها يف الرقابة أو 
ت لبعض فتاواها، ولعل هذه البحوث هلا عالقة وطيدة مبوضوع البحث وهي:انتقادا
"اهليئة الشرعية الوطنية ودورها يف الرقابة الشرعية على املصارف اإلسالمية يف -1
ستري يف املاجإندونيسيا ومنهجها يف الفتوى"، للباحث حىت مشس الدين، وهي رسالة
ول هذا البحث عن اهليئة الشرعية الوطنية من م. تنا2016سنة سوراكرتامدية جامعة حم
ا ودورها ومنهجها يف الفتوى، وقد توصل الباحث إىل عدة نتائج، ومنها: حيث كيا
يتكون نظام هيئات الرقابة الشرعية يف إندونيسيا إىل قسمني: أوهلما اهليئة الشرعية -أ
ة الشرعية وهي اآلخر هيئة الرقابالوطنية اليت هلا سلطة يف إصدار فتاوى املعامالت املالية، و 
ة حتت رعاية اهليئة الشرعية الوطنية، وهذه اهليئة تقوم بعملية الرقابة املباشرة يف مجيع أنشط
املؤسسات املالية اإلسالمية.
قد قامت اهليئة الشرعية الوطنية بدورها املهمة يف تطوير صناعات املعاملة املالية -ب
تمع اإلندونيسي عن أمهية االقتصاد اإلسالمي .اإلسالمية وكذلك هلا دورها  يف توعية ا
وجود التحديات للهيئة الشرعية الوطنية يف أداء عملها من اخلارج والداخل. أما -ت
يئة الرقابة الشرعية،  من الداخل وهو الكفاءة العلمية لدى أعضاء اهليئة وال سيما ما يتعلق 
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ة ألداء احلكومية الكافية اليت تعطي للهيئة سلطة كافيوأما من اخلارج هو عدم توفر القوانني
أعماهلا.
للهيئة الشرعية الوطنية منهج خاص يف إصدار الفتاوى املتعلقة باملعامالت املالية -ث
واالقتصادية، وهذا املنهج ال خيرج يف اجراءاته من ضوابط الفتوى يف املعامالت.
بحث يف تك الرسالةه الرسالة؛ ألن تلذهختتلف عن موضوع املذكورة آنفاوالرسالة
راسة مقارنة دالفتوى لدى اهليئة وأما رساليت ففيوشيء عن منهج دور اهليئة يف الرقابة 
لفتاوى اهليئة وجممع الفقه اإلسالمي.
"الدراسة الفقهية التأصيلية لبعض الفتاوى الصادرة من اهليئة الشرعية الوطنية"، -2
2017وهي رسالة املاجستري يف جامعة سوراكرتا احملمدية سنة للباحث نصر حممد بلفاس، 
م. تناول هذا البحث الفتاوى الصادرة من اهليئة الشرعية الوطنية اليت يلتزمها املؤسسات 
املالية اإلسالمية يف إندونيسيا من حيث منهج الفتوى ومدى أصالتها من حيث الفقه 
العامل امع الفقهية أو جلان اإلفتاء املعتربة يفاإلسالمي وأصوله ومدى توافقها بقرارات ا
اإلسالمي. وقد توصل الباحث إىل عدة نتائج، منها:
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أن للهيئة الشرعية الوطنية منهجها اخلاص يف الفتوى وهو منهج وسطي معتدل يف -أ
النظر واإلفتاء ويتضح ذلك من خالل معامله؛ فال مييل إىل اإلفراط وال التفريط يف العمل 
صلحة.بامل
فتاوى اهليئة الشرعية الوطنية هلا أصالتها يف الفقه اإلسالمي وأصوله فهي مبنية -ب
تمع من حيث نشر  على املذاهب األربعة، لذلك أثرت هذه الفتاوى تأثريا واضحا يف ا
العلم وإزالة اجلهل وإنارة العقول وتوثيق صلة األمة بعلمائها مع تعميق التدين يف نفوس 
أنينتهم على صحة أدائهم للتكاليف اإلسالمية.الناس، وطم
امع الفقهية املعتربة يف-ت أكثر الفتاوى للهيئة الشرعية الوطنية موافقة مع قرارات ا
العامل اإلسالمي أو مع فتاوى وتوجيهات جلان اإلفتاء األخرى مما جيعل زيادة اطمئنان 
القلوب.
هة التأصيل جل الباحث فتاوى اهليئة من جوختتلف الرسالة املذكورة عن رساليت حبيث عا
الفقهي وأما موضوع رساليت فيبحث عن مقارنة بينها وبني قرارات جممع الفقه اإلسالمي.
لس العلماء اإلندونيسي عن عقود البيع -3 "النقد على فتاوى اهليئة الشرعية الوطنية 
سوعو راة يف جامعة وايليف املصارف اإلسالمية" للباحث نور فطاين، وهي رسالة الدكتو 
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م. تناول الباحث عقود البيع املستخدمة يف املصارف 2015احلكومية بسمارانج سنة 
اإلسالمية؛ بّني فيها أن مقصود وجود املصارف اإلسالمية هو إزالة الربا، فقد حاولت اهليئة 
ها، فهل هذه يالشرعية الوطنية حلول هذه املشكلة اليت تعانيها البنوك التقليدية خالل فتاو 
الفتاوى قد حقق مقصودها أم ال؟ هذه هي النقطة اليت تناوهلا الباحث. وقد توصل الباحث 
إىل عدة نتائج، ومنها: 
لس العلماء اإلندونيسي تراعي يف فتاويها على اجتهادات -أ اهليئة الشرعية الوطنية 
ية الوطنية راعت اهليئة الشرعالعلماء املتقدمني يف العقود املسماة وإن كانت غري تامة. وقد
يف عقد املراحبة والسلم واالستصناع والوكالة على آراء فقهاء املذاهب. وقد ظهر اجتهاد 
اهليئة الشرعية الوطنية يف مجع العقود املسماة لعقود البيع يف املصارف اإلسالمية كاجلمع 
يري عقد املراحبة يع، ومنها: تغبني املراحبة والوكالة. واجتهدوا أيضا يف حلول املشاكل حول الب
إىل املضاربة أو اإلجارة املنتهية بالتمليك، وجعل الغرامة يف التربعات والعربون يف املراحبة.
وجود بعض اخللل يف فتاوى اهليئة الشرعية الوطنية عن عقود البيع يف املصارف -ب
املشرتي. ل البائع و اإلسالمية، منها ما يتعلق بالسلم واالستصناع لوجود الغموض من قب
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ا دراسة نقدية لفتاوى اهلي ة وأما رساليت ئوختتلف هذه الرسالة عن موضوع رساليت؛ أل
فهي دراسة مقارنة مع قرارات جممع الفقه اإلسالمي الدويل.
لس -4 "دور القواعد الفقهية يف إثبات احلكم دراسة فتاوى اهليئة الشرعية الوطنية 
م" للباحث أمني أول أمر الدين وهي رسالة 2015-2013سنة العلماء اإلندونيسي من
املاجستري يف جامعة سنن كايل جاغا جوكجاكرتا اإلسالمية. وقد تناول الباحث يف هذه 
الرسالة عن دور القواعد الفقهية يف إصدار فتاوى اهليئة الشرعية الوطنية وأن صحة استعمال 
يق ن أسباب نقص جودة الفتاوى عدم تطبالقواعد الفقهية تؤثر يف صحة الفتاوى، وم
القواعد الفقهية تطبيًقا صحيًحا. وقد توصل الباحث يف هذه الرسالة عدة النتائج، منها:
ا استعملت -أ استعمال القواعد الفقهية يف فتاوى اهليئة الشرعية الوطنية غري دقيق؛ أل
القواعد العامة فيحتاج إىل تفريعات لتلك القواعد.
ث كثرة االستعمال فالفتاوى الصادرة من اهليئة الشرعية الوطنية مل يكن من حي-ب
ن بتلك الكثرة بل فيها من القواعد الفقهية املتكررة، فمن اثين عشر فتوى فيها ثالث وثالثو 
قاعدة واحلقيقة الذي يستعمل فيها  إمنا مثانية فتاوى فقط.
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ولكن يف قيقة املسألة الفقهيةدور القواعد الفقهية يف الفتوى هو الوصول إىل ح-ت
فتاوى اهليئة الشرعية الوطنية مل تكن أغراض القواعد الفقهية جتاه فتاويها متكاملة وإمنا 
استعملوها من باب تقوية األدلة من القرآن والسنة.
ا تبحث يف القواعد الفقهية اليت استخدمتها اهليئة وهذه الرسالة ختتلف عن رساليت أل
فتاوى اهليئة الشرعية الوطنية.وأما رساليت فتشمل القواعد وغريها من األدلة لدى 
اإلطار النظري-ح
ا إحدى السبل لإن امل ايا لحلول على القضوضوع حول الفتوى من أهم املهمات؛ أل
النوازل العصرية، فقد تصدى للفتوى مجع ال حيصى من العلماء منذ قدمي ال سيما و الدينية
الزمان إىل عصرنا احلاضر. وقد اشتدت حاجة األمة اإلسالمية إىل الفتوى يف هذا العصر 
ملا نشأ فيه من املسائل اجلديدة املتشعبة األطراف وال سيما حول مسائل املعامالت املالية؛ 
كن من املسائل املنصوصة يف كتب العلماء املتقدمني فيحتاج العلماء إىل فإن أكثرها مل ت
االجتهاد إلظهار أحكام اهللا فيها.
ر، كثريا من اهتمام العلماء يف هذا العصمسائل املعامالت املالية من األمور اليت جذبت  
باملعامالت ةفقام مجع من العلماء إىل إنشاء هيئات اإلفتاء الرمسية إلصدار الفتاوى املتعلق
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مي الذي من منظمة التعاون اإلسالقثمع الفقه اإلسالمي الدويل املنبومن أكربها جماملالية، 
و  الفقهاء يف هذا العصر للحلول على مشاكل األمة، وقد كبار انضم إليه جهابذ العلماء
ة يف يأصدر كثريا من الفتاوى بشأن املعامالت املالية، وكانت فتاواه مرجعا لألمة اإلسالم
مجيع أحناء العامل. 
العلماء اإلندونيسون الذين انضموا يف جملس العلماء اإلندونيسي حاجة األمة وقد لىب
يت تتوىل اهليئة الشرعية الوطنية الاإلسالمية يف إندونيسيا إىل املصارف اإلسالمية فأنشأ 
تاوى وإن  إصدار الفائل املعامالت املالية اإلسالمية. وقد أجادت اهليئة يف اإلفتاء يف مس
العلماء اآلخرين ملا فيها من املخالفات للمجامع الفقهية قبلكانت بعضها أثار جدال من
العاملية، فاحتيج إىل املقارنة بني فتاوى اهليئة الشرعية الوطنية وجممع الفقه اإلسالمي الدويل
ألجل الكشف على األسباب اليت أدت إىل االختالف يف الفتوى.
الفتوى توى يف اللغة مبعىن التبيني، ويف االصطالح تبيني حكم اهللا يف مسألة، فمة الفوكل
ا أحد طرق نشر العلم الشرعي. ذا املعىن صارت هلا أمهية كبرية؛ إذ إ
وقد رجع الباحث ملعرفة تعريف الفتوى إىل كالم أهل االختصاص يف كتب اللغة 
واألصول.
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د إذ الفتوى نتيجة االجتهاد، وأما االجتهاد فقوالفتوى هلا عالقة وطيدة باالجتهاد؛
ذلك ةروط وحنو ذلك، فريجع الباحث ملعرفتكلم عنه األصوليون من حيث التعريف والش
إىل كتب أصول الفقه.
واملقصود باملقارنة هي عملية املقابلة واملوازنة بني شيئني فيظهر من خالهلا أوجه االتفاق 
لباحث يف هذا البحث حيث عرض كل من فتوى اهليئة واالختالف، وهذا الذي قام به ا
الشرعية الوطنية وجممع الفقه اإلسالمي يف مسألة معينة مث إظهار أوجه االتفاق واالختالف 
ن اآلراء.القوة والضعف لكل مبالرجوع إىل كتب الفقهاء املتقدمني ألجل معرفة بينهما 
منهج البحث-خ
حيث يقوم ،الوصفي واملقارنةه الرسالة هو املنهج املنهج الذي سار عليه الباحث يف هذ
إلسالميفتاوى اهليئة الشرعية الوطنية وجممع الفقه اجبمع البيانات واملعلومات عنالباحث 
مث يقوم باملقارنة بينهما ملعرفة أوجه االتفاق واالختالف بينهما مثووصفها وصفا دقيقا
املعرفة إىل األسباب اليت تؤدي إىل االختالف بني الفتاوى.
ويتلخص املنهج الذي انتهجته يف كتابة هذه الرسالة يف النقاط التالية:
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ذا املوضوع سواء من كتب املراجع أو ال-1 سائل ر مجعت وقرأت الكتب املتعلقة 
الت احملكمة أو قرارات املؤمتر والدورات اليت أكثرها متوفرة يف شبكة االنرتنت  العلمية أو ا
سواء كان باللغة العربية أو اإلندونيسية.
اإلسالميقرارات جممع الفقهفتوى اهليئة الشرعية الوطنية و إيراد نصوص. أقوم ب-2
سألة املختلف املمث دراسةاالتفاق واالختالفمن خالل وجوهوذلك هما مث أقوم باملقارنة بين
مع مع املناقشة بني األقوالفيها بني اهليئة  اية املسألة أوا إبراز األسباب اليت حاول، ويف 
.أدت إىل وقوع االختالف بني الفتويني ما تيسر يل إىل ذلك سبيال
لرتاث يف كتب اوأما ما يتعلق بتعريفات املصطلحات العلمية فإنين أرجع إىل  -3
الفقه اإلسالمي وكتب املعاصرين؛ ألجل التثبت من صحة نسبة األقوال وليتبني أوجه 
الفروق بني مسائل املعامالت املالية قدميًا وحديثًا.
ت واألحاديث إىل مصادرها األصلية وبينت درجة احلديث إن كان يف عزوت اآليا-4
غري الصحيحني.
على حسب قواعد اللغة العربية.استعملت عالمات الرتقيم -5
أسجل أهم النتائج والتوصيات اليت توصلت إليها يف اخلامتة.-6
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خطة البحث-د
جاءت موضوعات هذه الرسالة ضمن باب املقدمة مث تاله أربعة أبواب:
الباب األول وهو املقدمة يتضمن الكالم عن خلفية البحث ومشكالته وأهدافه مث أمهية  
لة وفوائده مث الدراسات الشابقة املتعلقة باملوضوع، وبعده الكالم عن كتابة هذه الرسا
منهجية البحث وخطته.
فصول؛ ةن الفتوى وبعض أحكامها، جعلته أربعأما الباب الثاين فهو الكالم يف بيا
ا، مث الفصل الثاين:  الفصل األول: لبيان حقيقة الفتوى بعض املصطلحات ذات الصلة 
ي إىل نذ العهد النبو م، مث الفصل الثالث: يف تاريخ الفتوىاإلسالم ويف منزلة الفتوى يف
ا يف الفتوى: يف يومنا هذا، مث الفصل الرابع .ضوابط اليت جيب مراعا
ل األول: ، وجعلته ثالثة فصول؛ الفصاجلماعيمث شرعت يف الباب الثالث عن اإلفتاء
امع الفقهيةلفصل مث ا،عن االجتهاد اجلماعي وبعض أحكامه مث الفصل ،الثاين: عن ا
لس العلماء اإلندونيسي. الثالث: عن اهليئة الشرعية الوطنية 
شرعية الوطنية الفتاوى اهليئة مث انتقلت إىل الباب الرابع وهو عن دراسة مقارنة بني 
تاوىفصلني؛ الفصل األول: مقارنة عامة بني فوقرارات جممع الفقه اإلسالمي وجعلته يف 
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مع من ح لثاين: دراسة مقارنة ، مث الفصل ايث منهجية الفتوى وهيكليتها وإلزاميتهااهليئة وا
مع يف املعامالت املصرفية. لبعض فتاوى اهليئة وا
مث الباب األخري وهو الباب اخلامس جعلته للخامتة تشتمل على نتائج البحث
وقائمة أهم املراجع والفهرس.والتوصيات
